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بمكانة  2020وإلى غایة دستور  1963تحظى الأسرة منذ دستور  :ملخص 

خاصة؛ بحیث تعتیر ھي الخلیة الأساسیة للمجتمع؛ وكما تحظى بحمایة الدولة 

لمجتمع؛ وتتمتع الأسرة بمجموعة حقوق وحریات منظمة في الدستور؛ وا

والمتعلقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والجنائي؛ وفي إطار تنظیم واجبات 

دستوریة تجاه الأسرة؛ وذلك من أجل الحفاظ على دیمومتھا واستقرارھا؛ من 

والطفولة  خلال واجب حمایة الحیاة الخاصة وسترھا وحمایة الحق في الشرف

  .والشباب

وكما تحظى الأسرة بمجموعة من الضمانات والآلیات التي تساھم في    

استقرارھا من ضمانات قانونیة؛ تتمثل تأطیر الأحوال الشخصیة من الناحیة 

القانونیة؛ وكذا الأمن القانوني الأسري؛  وضمانات مؤسساتیة؛ تتعلق بالمشرع 
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یم حلول قضائیة للمشكلات الناتجة عن عدم الأسري والحمایة القضائیة لھا؛ بتقد

  .استقرارھا

الخلیة الأساسیة للمجتمع؛ استقرار الأسرة؛ الحقوق   :الكلمات المفتاحیة

  .والحریات الأسریة؛ الأمن القانوني الأسري؛ المشرع الأسري

Abstract : 

 The family occupies a special position, in Algerian 
Constitutions from the first one of 1963 to 2020 
Constitution. In fact, it is considered as the basic unit of 
society, for that reason, the Constitution recognized various 
rights and freedoms to the family including economic, social 
and criminal aspects. The constitution encompasses also 
duties for the family, in order to maintain its unity and 
stability, such as the protection of private life and honor as 
well a as the protection of children and young people. 
The family also has a set of guarantees and mechanisms that 
contribute to its stability, comprising legal guarantees, such 
as the legal regulation of personal status and legal familial 
security. In addition, institutional guarantees related to the 
family legislator and its judicial protection by providing 
appropriate solutions to its the problems. 
Keywords: The basic unity of society; family stability; 
family rights and freedoms; family legal security; the 
legislator of family. 
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تحتل الأسرة الجزائریة مكانة ھامة في المنظومة الدستوریة في الدولة؛ بحیث    

أي دولة؛ وھي المكونة لأحد تعتبر الأسرة أنھا الخلیة الأساسیة للمجتمع في 

أركانھا الأساسیة والمتمثلة في ركن الشعب؛ وكما یتعلق موضوع الأسرة 

بالأسس الدستوریة والمبادئ العلیا في القانون الأساسي للدولة؛ وترتبط ارتباطا 

وثیقا بالتنظیم السیاسي فیھا؛ ومھما كان ھذا التنظیم وطبیعتھ؛ وبذلك تتمتع 

ة ھامة تجعل منھا محمیة؛ وضامنة لاستقرارھا؛ وفقا لما الأسرة بأطر قانونی

  .ینظمھ الدستور لھا من مكانة ومركز أساسي لھا

وكما یمنحھا الدستور ضمانات أساسیة من خلال الآلیات المؤسساتیة    

والقانونیة التي من الممكن أن تساھم في حمایة استقرار الأسرة فیما بین 

لا یخلو القانون الدستوري من تأطیر لموضوع الأعضاء المكونین لھا؛ وعلیھ 

الأسرة في مختلف شؤونھا ومختلف العلاقات الأسریة فیھا؛ نظرا لأھمیتھا في 

  .)1(الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة وحتى السیاسیة 

وعلیھ كان لابد من التطرق إلى تحدید الأطر الدستوریة والمؤسساتیة المتعلقة    

تحدید الأسس القانونیة في الدساتیر؛ والمحددة لحقوق بحمایة الأسرة؛ وكذا 

وحریات الأسرة؛ وكذا واجبات تتعلق بھا؛ وكذا مختلف المبادئ ذات الصلة بھا؛ 

ما ھي المكانة التي تحتلھا الأسرة الجزائریة : وبذلك نطرح إشكالیة ھامة ھي

ھا في في المنظومة الدستوریة للدولة لتحقیق استقرار أسري فیھا وتعایش فی

نجیب عن ھذه الإشكالیة من خلال بیان مختلف .  ظل نظام عام أسري حقیقي؟

  :الأسس الدستوریة التي تناولت الأسرة؛ وذلك وفقا للخطة التالیة

  التأصیل الدستوري لمكانة الأسرة: المبحث الأول

  التنظیم الدستوري للأسرة في الدساتیر: المطلب الأول

  ي ظل الدساتیر الاشتراكیةتنظیم الأسرة ف: الفرع الأول

  تنظیم الأسرة في ظل الدساتیر الدیمقراطیة: الفرع الثاني

  المبادئ العامة التي تحكم الأسرة: المطلب الثاني
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  الإسلام دین الدولة: الفرع الأول

  المساواة بین الأفراد داخل الأسرة: الفرع الثاني

  التمییز الایجابي للمرأة سیاسیا ومھنیا: الفرع الثالث

  الأسرة في میزان الحقوق والواجبات وضمان استقرارھا    : المبحث الثاني

  الحقوق والحریات الأسریة والواجبات تجاه الأسرة: المطلب الأول

  الحقوق والحریات ذات الطابع الأسري: الفرع الأول

  الواجبات الدستوریة تجاه الأسرة : الفرع الثاني

  رة في الدستورضمانات استقرار الأس: المطلب الثاني

  ضمانات قانونیة لاستقرار الأسرة: الفرع الأول

  ضمانات مؤسساتیة لاستقرار الأسرة: الفرع الثاني

  خاتمة   

  التأصیل الدستوري لمكانة الأسرة: المبحث الأول   

تعتبر الأسرة عماد المجتمع وقاعد للحیاة البشریة؛ وبقوة الأسرة في كیانھا    

رابطا ومتماسكا؛ لأن الأسر ھي الخلایا التي یتكون منھا یكون المجتمع قویا ومت

الجسم الاجتماعي؛ وبصلاح ھذا الجسم یكون ھذا المجتمع صالحا؛ وبفساده 

وانحلالھ یكون المجتمع غیر مترابط وغیر متماسك؛ ومن یكون مجتمعا غیر 

؛ وعلیھ كان للأسرة مكانة في مختلف الدساتیر الجزائریة؛ من حیث )2(صالح 

  . تأسیس لھا ومن حیث وضع مبادئ أساسیة لھاال

  التنظیم الدستوري للأسرة في الدساتیر: المطلب الأول   

تحتل الأسرة في الجزائر مكانة تتعلق بالمنظومة الاشتراكیة التي كانت سائدة    

؛ ومكانة أخرى بعد وضع ھذا الدستور؛ بحیث 1989قبل صدور دستور سنة 

لدولة دورا في تحدید مكانة الأسرة وفي مدى یلعب النظام السیاسي في ا

  .   استقرارھا؛ وفي تكامل الخلایا الأساسیة للمجتمع یعني تكامل في بناء الدولة
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  تنظیم الأسرة في ظل الدساتیر الاشتراكیة: الفرع الأول   

أن الأسرة تعتبر الخلیة  1963جاء في الدستور الأول للجزائر لسنة    

من ثم ھي النواة الأولى في بناء المجتمع؛ لتكون فیما بعد الأساسیة للمجتمع؛ و

من ھذا الدستور  17ركن أساسي فیھا وھو ركن الشعب؛ بحیث نصت المادة 

؛ ومن ثم )3(] تحمي الدولة الأسرة باعتبارھا الخلیة الأساسیة للمجتمع [  أنھ

الأسرة على الأقل منح ھذا الدستور أولویة للأسرة في مجال الحمایة؛ لضرورة 

  .وكونھا الخلیة الأساسیة في بناء مجتمع الدولة

؛ بحیث 1963نفس الأمر المنظم في دستور  1976وكما ورد في دستور    

اعتبر الأسرة وعرفھا بأنھ خلیة أساسیة للمجتمع وتتمتع بحمایة المجتمع المكون 

لیة الأسرة ھي الخ[ منھ بأنھ  65لھا وبحمایة الدولة لھا؛ بحیث نصت المادة 

؛ وكما نظم ھذا )4(] الأساسیة للمجتمع؛ وتحظى بحمایة الدولة والمجتمع 

الدستور لاستقرار الأسرة من خلال الملكیة الخاصة ذات الاستعمال الشخصي 

منھ؛ وكما جعل من الملكیة غیر  16/1والاستعمال العائلي؛ طبقا للمادة 

منھ؛ وأن  16/2للمادة  الاستغلالیة جزء لا یتجزأ من التنظیم الاجتماعي؛ طبقا

تكون الملكیة بالأساس ذات منفعة اجتماعیة؛ وفي ظل الاعتراف بالحق في 

  .من ھذا الدستور 4-16/3الإرث طبقا للمادة 

  تنظیم الأسرة في ظل الدساتیر الدیمقراطیة: الفرع الثاني   

 1989بعد التغیر الجذري للمنظومة الدستوریة والسیاسیة بموجب دستور    
؛ لاحظنا أن ھناك تغیرات تتعلق بمجال الأسرة؛ وبحیث تراجع المؤسس عن )5(

؛ نتیجة 1976ودستور  1963القیمة الأساسیة التي منحھا إیاھا كل من دستور 

التغییر في النھج السیاسي والاجتماعي؛ لأن الدولة في عھد النظام الاشتراكي 

فقا لمبدأ الملكیة العامة كانت تستھدف الأسرة مباشرة من حیث الدعم والتعاون و

لوسائل الإنتاج وتدخل الدولة في توفیر الوسائل الملائمة للأسر؛ لكن بعد دستور 

والانتقال إلى الاعتراف بالحقوق والحریات المختلفة؛ وھذا أن المؤسس  1989
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الدیمقراطي تراجع حتى على تنظیم المبدأ الأساسي للمجتمع وھو الخلیة 

بالنص على أن الأسرة تحظى بحمایة من طرف الدولة الأساسیة؛ ولكن اكتفى 

  .من ھذا الدستور 55والمجتمع طبقا للمادة 

 58بموجب المادة  1996وبقي نفس الأمر في ظل التعدیل الدستوري لسنة    

تحظى [ منھ؛ بأنھ  72/1في المادة  2016؛ ونفس الأمر بالنسبة لدستور )6(منھ 

نلاحظ إتباع نفس  2020؛ ولكن بدستور ] الأسرة بحمایة الدولة والمجتمع

؛ إلا أنھ تراجع جزئیا عن حمایة الأسرة باعتبارھا 1989النھج منذ دستور 

الخلیة الأساسیة للمجتمع من خلال التراجع عن حمایة المجتمع لھا؛ والإبقاء 

تحظى الأسرة بحمایة [ بأنھ  71/1على أن الدولة تحمي الأسرة طبقا للمادة 

ا التراجع یعد تقصیرا دستوریا؛ فبتراجع الدولة عن حمایة الأسرة ؛ وھذ]الدولة 

في ظل الدیمقراطیة والحریة المعترف بھا للأفراد من شأنھا المساس بوحدة 

الأسرة واستقرارھا؛ وبتقصیر الدولة عن ذلك سیقوم المجتمع بحمایة الأسرة بما 

م أن الھدف من ھذا أن ھذا الأخیر ما ھو إلا مجموعة أسر مشكلھ لھ بالأساس؛ أ

  .التعدیل ھو أن الدولة مخولة دون سواھا بحمایة الأسرة بتسییرھا للمجتمع

وعلیھ ورغم التراجع الدستوري عن تنظیم الخلیة الأساسیة باعتبارھا اللبنة    

؛ وذلك )7(منھ  2الأولى في بناء المجتمع؛ فقانون الأسرة ینظم لھذا في المادة 

لأساسیة للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بینھم صلة الأسرة الخلیة ا[ بأنھ 

منھ على الروابط والتضامن  3؛ وكما نصت المادة ]الزوجیة وصلة القرابة 

تعتمد الأسرة في [ ومختلف أخلاقیات الأعضاء المكونین للأسرة؛ وذلك بأنھ 

حیاتھا على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربیة الحسنة وحسن الخلق 

المتعلق بتعدیل  02-05؛ وكما تم بموجب الأمر رقم ] الآفات الاجتماعیة ونبذ

مكرر؛ والتي تتعلق بمتابعة الدولة  3إضافة المادة  1984قانون الأسرة لسنة 

للقضایا الأسریة المطروحة على السلطة القضائیة ومحاكم شؤون الأسرة؛ من 

الأساسیة في مشاكلھا خلال مراقبة مدى تطبیق قانون الأسرة ومتابعة الخلیة 
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المختلفة التي قد تثار بین أفرادھا سعیا لتجسید القانون الذي یھدف في فرضیتھ 

تعد النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع [ إلى استقرار الأسرة؛ وذلك بأنھ 

  ].القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام ھذا القانون 

  سرة المبادئ العامة التي تحكم الأ: المطلب الثاني   

منظمة في الوثیقة الدستوریة؛  ھناك مبادئ دستوریة تحكم الأسرة الجزائریة   

وتتمثل في الدیانة المطبقة في الدولة؛ وھي أن الإسلام دین الدولة؛ وكذا مبدأ 

المساواة بین الأفراد ولا سیما بین الجنسین؛ وكما یظھر مبدأ یتعلق بالتمییز 

الرجل؛ في مجال العمل السیاسي وممارسة الایجابي لصالح المرأة في مقابل 

       .وتقلد لمناصب الشغل والوظائف في مؤسسات الدولة

  الإسلام دین الدولة: الفرع الأول   

یعتبر النظام الاجتماعي في الدین الإسلامي جزء من الدین؛ بحیث استأثر    

سرة نظام الأسرة بجزء ھام وكبیر من العنایة الشرعیة؛ من خلال تنظیم الأ

لضمان وحدتھا واستقرارھا؛ بحیث نظمت الشریعة الإسلامیة أبرز أنظمة 

الأسرة من خلال عقد الزواج بتقریر دعائم أساسیة لصیانة وحمایة الأسرة من 

؛ ویعتبر الدین الإسلامي إیدیولوجیة ومنھاجا یحكم المجتمع )8(الاعتداء علیھا 

أنھ  )9( 2020من دستور  2ادة في أسره والأفراد المكونین لھا؛ بحیث تنص الم

  ].  الإسلام دین الدولة[ 

وبالتالي ستتبع سلوكات وأخلاقیات شرعیة مستنبطة من أحكام الشریعة    

الإسلامیة تتبعھا الأسر في الحیاة الیومیة؛ وفي علاقة أفراد الأسرة الواحدة فیما 

بالتقید بتعالیم  بینھم؛ وكما تمثل الشریعة الإسلامیة منھاجا تربویا مھما یتعلق

وأوامر ونواھي شرعیة؛ من شأنھا المحافظة على الاستقرار الأسري؛ 

وخصوصا أن عقد الزواج یمثل أكبر میثاق أو عقد مقارنة بالعقود الأخرى؛ إذ 
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یوصف من الناحیة الشرعیة بالمیثاق الغلیظ ویمثل أقدس رابطة شرعیة 

  .)10(وقانونیة على الإطلاق 

كون الشریعة الإسلامیة مصدرا مباشرا ورسمیا لقانون وكما یفترض أن ت   

الأسرة؛ ولكن قانون الأسرة رغم أنھ مستنبط من أحكام الشریعة بصورة عامة؛ 

إلا أنھ یبقى تشریعا وضعیا من اختصاص البرلمان؛ وبالتالي المصدر الرسمي 

لقانون الأحوال الشخصیة والأسرة ھو القانون الوضعي الناتج عن إرادة 

انیة؛ وتعبر غالبا عن أھداف سیاسیة واجتماعیة یسعى النظام السیاسي إنس

  .لتحقیقھا

وبالتالي تم ترتیب الشریعة الإسلامیة في رتبة ثانیة بعد القانون؛ من حیث    

من قانون الأسرة المعدل  222المصادر في مجال الأسرة؛ وذلك بموجب المادة 

لیھ في ھذا القانون یرجع فیھ إلى كل ما لم یرد النص ع[ والمتمم؛ وذلك بأنھ 

؛ ومن ثم نلاحظ التعدیلات الحاصلة في قانون ] أحكام الشریعة الإسلامیة

؛ بأنھ لفتت أفراد الأسرة في الكثیر من المقتضیات؛ 2005الأسرة في سنة 

ومنھا مقتضیات ھامة؛ تتعلق بركن الولي الذي أصبح شرطا ولیس ركنا؛ وكذا 

في مجال تعدد الزوجات وغیرھا؛ وبالتالي نجد بعضا عمل المرأة؛ والاشتراط 

من الأحكام قد تخل بین مراكز كل من الزوجین من الناحیة الاقتصادیة 

والاجتماعیة؛ وتؤثر في حیاة واستمراریة الأسرة وتماسكھا؛ لأنھ واقعیا بعد 

أصبحت ھناك مشكلات كثیر مطروحة  2005تطبیق قانون الأسرة بعد سنة 

وكثیرا ما تعلقت بفك الرابطة الأسریة بأسباب عمل المرأة والنفقة  أمام القضاء؛

  . وتعدد الزوجات وغیرھا

وثم أن ھناك مبادئ تقع على عاتق مؤسسات وسلطات الدولة في مجال    

تأسیسھا من طرف الشعب؛ على أن ھذا الأخیر یمثل مجموعة أفراد من مجموع 

لدولة بإتیان سلوكات وأعمال الأسر في الدولة؛ وذلك بأن تمتنع مؤسسات ا

من الدستور؛ وذلك بھدف ایجاد استقرار  2مخالفة للدین الإسلامي طبقا للمادة 
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من دستور  11ونظام عام أسري على الوجھ العام؛ وھذا ما نصت علیة المادة 

  :...تمتنع المؤسسات عن القیام بما یأتي[ بأنھ  2020

  . ]. ..السلوك المخالف للأخلاق الإسلامیة -   

  المساواة بین الأفراد داخل الأسرة: الفرع الثاني   

یعتبر تكریس مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعیة أصل لكل الحقوق والحریات    

ومنھا الحقوق والحریات الأسریة؛ وتمثل المساواة قیمة إنسانیة وأساسیة للفرد؛ 

قدم الإنسانیة لأن واحترامھا أمر لا غنى عنھ للسلم والأمن والاستقرار؛ ولت

غیابھا سیؤدي حتما إلى زعزعة الأمن والاستقرار الأسري؛ ویخلق حالة من 

؛ وكما تعتبر الأسرة مستقرة من خلال )11(الاستیاء وعدم الرضا في المجتمعات 

تجسید مبدأ المساواة بین الأفراد ضمن الأسرة؛ وخصوصا بین الجنسین من 

ین أفراد الأسرة إلا ما تعلق بتطبیق أحكام ذكور وإناث؛ إذا لا یمكن التمییز ب

الشریعة الإسلامیة؛ وعلیھ نجد القوانین الوضعیة ومنھا أحكام النصوص 

؛ 2020من دستور  37الدستوریة تنظم لمبدأ المساواة بین الجمیع؛ طبقا للمادة 

ودون تمییز بین الأفراد على أي سبب أو مبرر یتخذ كذریعة لعدم تحقیق ھذه 

كل المواطنین سواسیة أمام القانون؛ ولھم الحق في [ وذلك بأنھ  المساواة؛

حمایة متساویة؛ ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببھ إلى المولد؛ أو 

 العرق؛ أو الجنس؛ أو الرأي؛ أو أي شرط أو ظرف آخر؛ شخصي أو اجتماعي

تستھدف مؤسسات [ أنھ  2020من دستور  35/2؛ وكما تنص المادة ]

وریة ضمان مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات الجمھ

بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة الإنسان؛ وتحول دون المشاركة 

  ]. الفعلیة للجمیع في الحیاة السیاسیة؛ والاقتصادیة؛ والاجتماعیة؛ والثقافیة

  التمییز الایجابي للمرأة سیاسیا ومھنیا: الفرع الثالث   



  ؛ مكانة الأسرة في المنظومة الدستوریة الجزائریةالدكتورة آمنة مخانشة
 

 )2023/(المجلد التاسع ، العدد خاص   ISSN 2352-9938  EISSN 2602-6759مجلة صوت القانون   
 

109  
رغم المساواة المحققة بین مواطني الدولة؛ وبالمساواة بین الجنسین؛ سعى    

المؤسس إلى ایجاد تمییز ایجابي بین الجنسین؛ داخل المجتمع المكون من 

مجموعة أسر؛ ویتعلق الأمر بموضوع المرأة؛ باعتبارھا أحد أعضاء الأسرة؛ 

ناء الأسرة وبناء أو أحد طرفي العلاقة الزوجیة؛ أو تمثل طرفا أساسیا في ب

المجتمع؛ وھذا ما یؤثر مباشرة في استقرار الأسرة؛ وتضامنھا وتحقیق الأھداف 

  .المرجوة من بناء عائلات مبنیة على التضامن والتكاتف الأسري

بحیث یمیز المؤسس الدستوري المرأة على الرجل من حیث المشاركة    

لتقلد مناصب سیاسیة السیاسیة؛ من خلال فتح المشاركة السیاسیة للمرأة 

وتمثیلیة؛ على أساس فرض قانوني لممارسة العمل السیاسي من طرف 

تعمل الدولة على [ أنھ  2020من دستور  59المواطنین؛ بحیث تنص المادة 

ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلھا في المجالس المنتخبة 

عم المرأة من حیث تقلد المناصب ؛ ویؤكد كذلك الدستور على أن الدولة تقوم بد]

الوظیفیة في الدولة؛ وبالتناصف مع الرجال في سوق الشغل؛ وبتشجیع من 

تعمل الدولة على ترقیة [ أنھ  2020من دستور  68الدولة؛ بحیث تنص المادة 

  .التناصف بین الرجال والنساء في سوق الشغل

لھیئات والإدارات تشجع الدولة ترقیة المرأة في مناصب المسؤولیة في ا - 

  ]. العمومیة وعلى مستوى المؤسسات

مثل ھكذا تنظیم سیؤثر في استقرار الأسرة من حیث موضوع تربیة الأبناء    

والحضانة؛ وكذا النفقة ومن المسؤول على الأسرة وقیادتھا ومن المسؤول على 

ة وتقلد تربیة الأولاد وغیرھا؛ فحیث تقوم الدولة بدعم المرأة لتقلد مناصب سیاسی

مناصب شغل وتقلد مناصب في الإدارات العمومیة ومؤسسات الدولة؛ على أنھ 

ھو المكلف بالنفقة  من الناحیة الشرعیة والقانونیة أن الرجل باعتباره الزوج

وتسییر مصالح الأسرة من مالیتھ؛ وھذا ما یؤدي إلى عدم استقرار أسري بعدم 
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دعم الرجال في مثل ھكذا تقلد للوظائف على أساس العصمة بید الزوج في 

  . مجال النفقة وتوفیر السكن

وتسییر الزوج للأسرة من أجل تحقیق استقرارھا لا یكون كذلك إلا بممارسة    

ل والشغل وتحصیل قوت معیشتھ باعتباره مسؤولا مباشرا من الناحیة العم

الشرعیة والقانونیة؛ ومن ثم نجد عدة قضایا أسریة مطروحة أمام القضاء تتعلق 

بمشكلات المرأة العاملة؛ ومشكلة البطالة؛ وصعوبة العیش نظرا للأوضاع 

  .الاقتصادیة السائدة؛ التي تتسبب في عدم الاستقرار الأسري

ویبقى تكییف مثل ھذه المسائل صعب من الناحیة الواقعیة؛ لذا أصبح عزوف    

المرأة العاملة على الإقدام على الزواج؛ وتخلیھا عن ممارسة الشؤون الأسریة 

بالمكوث في البیت؛ ولا سیما وأن الذمة المالیة مستقلة بین الزوجین؛ وبذلك 

أجل استقرار الأسرة؛ تظھر مسائل عملیة یستوجب إعادة النظر فیھا من 

وخصوصا بین الزوجین؛ لأنھ بفعل القوانین سیتم الحكم ما إذا كانت الأسرة 

  . ستستقر أم ستثار فیھا قضایا تطرح اجتماعیا واقتصادیا

  الأسرة في میزان الحقوق والواجبات وضمان استقرارھا  : المبحث الثاني   

لنسبة للحقوق والحریات للأسرة مكانة دستوریة ھامة من حیث مركزھا با   

الممنوحة لھا؛ سواء ما تعلق بالحقوق داخل الأسرة أو تلك التي تظھر في 

العلاقة الخارجیة للأسرة؛ وكذا مكانتھا بالنسبة لوجود ضمانات استقرارھا؛ كما 

  .ھو منظم في الدستور ذاتھ من ضمانات قانونیة أو ضمانات مؤسساتیة

  ت الأسریة والواجبات تجاه الأسرةالحقوق والحریا: المطلب الأول   

ینظم الدستور مجموعة من الحقوق والحریات التي یجب أن تتمتع بھا الأسرة    

في المجتمع كبقیة الأسر الأخرى؛ أو بما یتمتع بھ أفراد الأسرة الواحدة أو أحد 

أعضائھا؛ وكما ینظم الدستور لمجموعة واجبات تجاه الأسرة تتعلق بواجب 

  . الأسرة؛ وواجبات الدولة في حمایة الأسرة الأفراد تجاه
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  الحقوق والحریات ذات الطابع الأسري: الفرع الأول   

تعتبر جملة من الحقوق والحریات المرتبطة بالأسرة منظمة في الدستور؛    

والتي تدل على مدى استقرار الأسرة؛ في المجتمع؛ بحیث نظم الدستور عدة 

لجانب الخصوصي والاجتماعي للأسرة؛ حقوق تتعلق بالجانب الجنائي وا

  :ونجملھا في الآتي

الحق في حمایة الدولة للمرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن  -1   

طبقا للمادة . والظروف وفي الفضاء العمومي وفي المجالین المھني والخاص

  .من الدستور 40

من  45/1حق الموقوف للنظر في الاتصال بأسرتھ طبقا للمادة  -2   

  .الدستور

من الدستور؛  47حمایة الحق في الحیاة الخاصة والشرف طبقا للمادة  -3   

الحیاة [ وحمایة المراسلات والاتصالات الخاصة؛ وحیث یمكن تعریفھا بأنھا 

العائلیة والعاطفیة؛ الصورة؛ المحادثات؛ الصحة؛ المیراث؛ العائدات؛ وبقسم 

  .)12(] منھا الآراء والمعتقدات 

ضمان الدولة لحرمة المسكن ولا تفتیش إلا بمقتضى أمر قضائي طبقا  -4   

  .من الدستور 48للمادة 

حق الأسرة في التنقل عبر التراب الوطني والإقامة للبحث عن أي  -5   

  .من الدستور 47استقرار مناسب لھا طبقا للمادة 

دة حق الملكیة الخاصة للأسر مضمون وحق الإرث مضمون طبقا للما -6   

  .من الدستور 60
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تمكین الأسرة من الحصول على السكن اللائق والمتوفر على الشروط  -7   

 63الضروریة؛ ویعتبر السكن أحد مقومات الاستقرار الأسري؛ طبقا للمادة 

  .من الدستور

  الواجبات الدستوریة تجاه الأسرة : الفرع الثاني   

بالأسرة واجبات تجاه الأسرة تقع  ینظم الدستور بالإضافة إلى الحقوق المتعلقة   

على عاتق المجتمع والأفراد والدولة معا؛ وتتلخص بالأساس ھذه الواجبات 

بواجب حمایة العلاقة الأسریة؛ والواجب المتعلق بممارسة الحقوق والحریات؛ 

وواجب الاحترام المقدس للأسرة؛ وواجب حمایة الأسرة وأجیالھا؛ والواجب في 

  :كما یلي 2020؛ وعلیھ نبینھا طبقا لدستور )13(ابة إطار العشرة والقر

تحظى الأسرة بحمایة الدولة؛ والاعتراف بحقوق الطفل مضمونة  -1   

ومحمیة من طرف الدولة والأسرة في حد ذاتھا؛ وسعي الدولة الدائم لضمان 

  .من الدستور 71مساعدة المسنین؛ طبقا للمادة 

ئات المحرومة ذات الاحتیاجات عمل الدولة على ضمان إدماج الف -2   

  .من الدستور 72الخاصة في الحیاة الاجتماعیة طبقا للمادة 

حمایة الدولة للأطفال المتخلي عنھم أو مجھولي النسب؛ والتزام  -3   

  .من الدستور 71الأولیاء بتربیة الأبناء وضمان ذلك طبقا للمادة 

أولیائھم ومساعدتھم طبقا التزام الأبناء بواجب القیام بالإحسان إلى  -4   

  .من الدستور 71/5للمادة 

ممارسة كل شخص جمیع حریاتھ في إطار احترام الحقوق الأسریة  -6   

واستقرارھا من خلال احترام حقھا في الشرف والحیاة الخاصة؛ وحمایة 

  .من الدستور 81الأسرة والطفولة والشباب طبقا للمادة 

  الأسرة في الدستور ضمانات استقرار: المطلب الثاني   
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نجد ضمانات متعددة تتعلق بحمایة استقرار الأسرة وفقا للدستور الجزائري    

ومنھا ما ھو قانوني؛ ومنھ ما ھو مؤسساتي یتعلق أساسا بالمشرع الأسري؛ 

بحیث ھذه الضمانات مھما كانت لا تلبي الحمایة الضروریة للأسرة ككیان 

  فسیة وثقافیة وإیدیولوجیة وغیرھااجتماعي مكون من عناصر بیولوجیة ون

  ضمانات قانونیة لاستقرار الأسرة: الفرع الأول   

تتمثل الضمانات القانونیة في استقرار الأسرة كخلیة أساسیة في بناء المجتمع؛    

  :وبالمحافظة على ھویة الأسرة وأھدافھا فلي الضمانات القانونیة التالیة

یة القانونیة في الوثیقة الدستوریة؛ تأصیل موضوع الأسرة من الناح -1   

  .)14(خصوصا ما یمیزھا عن غیرھا باعتبارھا الخلیة الأساسیة للمجتمع 

تغطیة مختلف الحقوق والحریات المعترف بھا للمواطنین داخل الدولة؛  -2   

والمؤصلة في الوثیقة الدستوریة؛ باعتبار أن ھذه الحقوق والحریات ھي كذلك 

  .)15(اد الأسرة ذاتھم تتعلق مباشرة بأفر

الاعتراف الدستوري بأن كل ما یتعلق بالأفراد سواء یشكلون أسرة أو  -3   

من الدستور؛ باختصاص الدولة بواسطة وظیفتھا  35/1فرادى طبقا للمادة 

التشریعیة بضمان استقرار الأسرة واستقرار الأفراد فیھا؛ وكذا ضمان حقوق 

  .ةوحریات كل فرد ضمن الأسرة الواحد

؛ بحیث یقید )16(من الدستور  34تطبیق مبدأ الأمن القانوني طبقا للمادة  -4   

الدستور أنھ في عملیة التشریع والتأطیر للحقوق والحریات ومنھا المتعلقة 

بالأسرة والحیاة الاجتماعیة لھا من خلال استقرارھا ودیمومتھا من خلال عدم 

لا بد من وضع التشریع الأسري المساس بجوھر ھذه الحقوق والحریات؛ وكذا 

بكامل عناصر الأمن القانوني؛ من حیث استقرار التشریع الأسري؛ ووضوح 

القوانین المتعلقة بالأسرة؛ ووصولھا لأفراد الأسر؛ وكذلك لابد من توافر ضمانة 

التوقع التشریعي وبعدم مفاجئة الأفراد والموضوعات المتعلقة بالأسرة لتفادي 
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ریة حقیقیة مستقبلا؛ وذلك یستوجب درایة واستراتیجیة ظھور اختلالات أس

مسبقة ومدروسة من المختصین والمھتمین بقضایا الأسرة في دعم التوقع 

التشریعي الذي یقع على عاتق السلطة العامة المكلفة بالعملیة التشریعیة 

  .والتنظیمیة

  ضمانات مؤسساتیة لاستقرار الأسرة: الفرع الثاني   

انات المؤسساتیة لحمایة الأسرة في استقرارھا بالدرجة الأولى تتمثل الضم   

فیما یختص بھ المشرع الأسري في العملیة التشریعیة في مجال شؤون الأسرة؛ 

وكذا في تلك العناصر القضائیة التي تخول حق الأسر في اللجوء إلى القضاء؛ 

  .لتوفیر حمایة قضائیة للأسرة

برلمان في العملیة التشریعیة بالتشریع في یختص ال :السلطة التشریعیة -1   

مجال الأسرة؛ ولھذا یعد ھو أول مؤسسة أو سلطة عامة في الدولة مخولة 

بحمایة الأسرة واستقرارھا؛ فلذا یمارس البرلمان سیادتھ في إعداد القانون 

والتصویت علیھ في مجالات كثیر تتعلق بالأسرة؛ ویقف علیھ الأمر في مدى 

سرة وتحقیق استقرارھا بمناسبة تطبیق القوانین الناظمة للأسرة؛ توفیر حمایة للأ

  :)17(وتتمثل ھذه المجالات في الآتي 

حقوق الأشخاص وواجباتھم الأساسیة؛ لا سیما نظام الحریات العمومیة؛  -   

  .وحمایة الحریات الفردیة؛ وواجبات المواطنین

لأسرة؛ لا سیما منھا الزواج القواعد العامة المتعلقة بالأحوال الشخصیة وا -   

  .والطلاق والنسب والأھلیة والتركات

  .شروط استقرار الأشخاص -   

  .التشریع المتعلق بالجنسیة -   

  .القواعد العامة المتعلقة بالبیئة وإطار المعیشة -   
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تتمتع الأسر بالحق في اللجوء إلى القضاء المختص : السلطة القضائیة -2   

ایة استقرارھا والحفاظ على كیانھا؛ في مختلف القضایا بشؤون الأسرة لحم

المعنیة بالأسرة؛ وفي ظل الضمانات القضائیة والإجرائیة الممنوحة للمتقاضین؛ 

تصة بالنظر في قضایا ولا یكون ھذا الاستقرار موجود إلا بسلطة قضائیة مخ

  .شؤون الأسرة

یختص القضاء بحمایة  ؛ وكما)18(بحیث یختص القضاء بتطبیق قانون الأسرة    

المجتمع وحریات وحقوق المواطنین طبقا للدستور؛ في ظل قضاء متاح للجمیع؛ 

من قانون الأسرة بتقدیم حلول  222ویمكن للقاضي الاجتھاد طبقا للمادة 

من الدستور؛  179/1صحیحة للمسائل الأسریة المعروضة علیھ طبقا للمادة 

یئة المقومة لأعمال المجالس القضائیة تمثل المحكمة العلیا الھ[ وذلك بأنھ 

  ].والمحاكم 

بوجوب أن تكون النیابة العام طرفا  2005ویعتبر تعدیل قانون الأسرة لسنة    

في القضایا الأسریة أمرا صحیحا ومھما؛ لأنھ سیخول للنیابة العامة في حمایة 

ل تطبیق قانون الأسرة؛ وكذا الدفاع عن استقرار الأسرة ومتابعة المشاك

والمسائل التي تثار أمام المحاكم؛ وبالتالي تعتبر النیابة العامة طرفا أصلیا طبقا 

  .مكرر من قانون الأسرة 3للمادة 

  :الخاتمة   

في خاتمة البحث في موضوعنا ھذا نجد أن الأسرة الجزائریة حظیت ببناء    

؛ في ظل النظام الاشتراكي؛ فعلى الأقل تم 1989دستوري مھم قبل سنة 

لاعتراف بالخلیة الأساسیة في المجتمع؛ عكس كل الدساتیر اللاحقة منذ سنة ا

؛ رغم أن كل ھذه الدساتیر الأخیرة نظمت للأسرة بمضامین أخرى؛ 1989

  .بحیث تحظى الأسرة بحمایة الدولة لھا فقط كنتیجة أخیرة
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وھناك عدة أطر دستوریة تتعلق بالأسرة؛ ومنھا تلك الحقوق والحریات    

رف بھا لأعضاء الأسرة؛ وخصوصا المرأة والطفولة؛ وكما أن ھناك المعت

عناصر تتعلق باستقرار الأسرة؛ وتتجلى في حرمة الحیاة الخاصة؛ وحرمة 

المسكن وستر الحیاة الخاصة وغیرھا؛ وثم یقع على الدولة القیام بحمایة الأسرة 

رارھا؛ من ككل؛ وكما أن ھناك واجبات دستوریة تستھدف حمایة الأسرة واستق

خلال ممارسة الأفراد والمواطنین لحقوقھم وحریاتھم ودون المساس بالحد 

  .الدستوري المتعلق بالأسرة

وكما لاحظنا أن ھناك ضمانات قانونیة ومؤسساتیة من شأنھا متابعة الأسرة    

سواء في مسألأة التشریع في مجال الأسرة وشؤونھا؛ أو في مجال تطبیق 

ى القضاء المختص بشؤون الأسرة لتقدیم حلول قانونیة القوانین واللجوء إل

  .واجتھادیة لحمایة الأسرة من الانتھاكات وكذا بحمایة استقرارھا

وفي الأخیر یمكننا إبداء بعضا من الاقتراحات والتوصیات من خلال معالجتنا    

لموضوع مكانة الأسرة فلي المنظومة الدستوري في الجزائر؛ والتي تتمثل في 

  :يالآت

وجوب النص صراحة في الدستور على الخلیة الأساسیة للمجتمع في  -1   

  .الدولة؛ وتقدیم تعریف لھا

ایجاد صیغ قانونیة لتطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة على الأسرة؛  -2   

  .واعتبار الشریعة الإسلامیة مصدرا مباشرا لقانون الأسرة

تحكم المجتمع الجزائري تخصیص فصل خاص في الأحكام العام التي  -3   

  .خاص بالأسرة

  .إقامة قضاء مختص بالأحوال الشخصیة ومختلف قضایا الأسرة -4   

  .التقید بمبدأ الأمن القانوني في عملیة التشریع في المجال الأسري -5   
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  :الھوامش   

ت بین الثاب -صدیق سعوداوي؛ الأساس الدستوري لحمایة الأسرة في الجزائر . أ: أنظر -)1(

؛ مجلة صوت القانون؛ تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنیة؛ جامعة الجیلالي -والمتغیر

 .239؛ ص2014بونعامة؛ خمیس ملیانة؛ العدد الثاني؛ أكتوبر 

بلخیر سدید؛ الأسرة وحمایتھا في الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري؛ دراسة مقارنة؛ . أ -)2(

 .29؛ ص2009ولى؛ الطبعة الأ. دار الخلدونیة؛ الجزائر

 .  10/09/1963؛ المؤرخ في 64؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 1963دستور  -)3(

المنشور : 24/11/1976، المؤرخ في 94؛ الجریدة الرسمیة العدد 1976دستور  -)4(

 .22/11/1976المؤرخ في  97-76بموجب الأمر رقم 

ب المرسوم الرئاسي ؛ المنشور بموج23/02/1989؛ بموجب استفتاء 1989دستور  -)5(

؛ المؤرخ في 45؛ الجریدة الرسمیة العدد 28/02/1989المؤرخ في  18- 89

25/10/1989     . 

؛ المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 28/11/1996، بموجب استفتاء 1996دستور  -)6(

المؤرخ في  76؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد؛07/12/1996المؤرخ في  438-96رقم 

؛ 10/04/2002المؤرخ في  03- 02عدل بموجب قانون التعدیل رقم ؛ الم08/12/1996

؛ المعدل بموجب قانون التعدیل رقم 14/04/2002، المؤرخ في 25الجریدة الرسمیة؛ العدد 

المؤرخ في  63؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 15/11/2008المؤرخ في  08/19

16/11/2008   

یتضمن قانون الأسرة؛ الجریدة ؛ 09/06/1984المؤرخ في  11- 84قانون رقم  -)7(

المؤرخ  02-05؛ المعدل بموجب الأمر رقم 12/06/1984؛ المؤرخ في 24الرسمیة العدد 

  .   27/02/2005؛ المؤرخ في 15؛ الجریدة الرسمیة العدد 27/02/2005في 

 . 30بلخیر سدید؛ المرجع السابق؛ ص. أ: أنظر -)8(
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 .       30/12/2020؛ المؤرخ في 82سمیة العدد ؛ الجریدة الر2020دستور أول نوفمبر  -)9(

 . ؛ سورة النساء27الآیة رقم  -)10(

خضر خضر؛ مدخل إلى الحریات العامة وحقوق الإنسان؛ الطبعة الرابعة؛ . د: أنظر -)11(

 .241؛ ص2011المؤسسة الحدیثة للكتاب؛ لبنان؛ سنة 

 .302خضر خضر؛ المرجع السابق؛ ص. د: أنظر -)12(

 . 244-243صدیق سعوداوي؛ المرجع السابق؛ ص. أ: نظرأ -)13(

؛ الجریدة الرسمیة العدد 2020؛ دستور أول نوفمبر 2020من دستور  71المادة  -)14(

 .  30/12/2020؛ المؤرخ في 82

الفصل الأول من الباب الثاني المعنون بـ الحقوق الأساسیة والحریات العامة  -)15(

 . والواجبات

مخانشة أمنة؛ الأساس الدستوري لمبدأ . د: مبدأ الأمن القانوني؛ أنظرفي موضوع  -)16(

؛ مجلة الصدى )بین التأطیر الدستوري ومضامین المبدأ(الأمن القانوني في الجزائر 

للدراسات القانونیة والسیاسیة؛ تصدر عن مخبر النظام القانوني للعقود والتصرفات في 

 .30- 1ص ؛2012؛ دیسمبر 9القانون الخاص؛ العدد 

 .2020من دستور  139المادة  -)17(

  .2020من دستور  165و 164و163المواد  -)18(

   :قائمة المراجع   

  :الدساتیر -أولا   

 .  10/09/1963؛ المؤرخ في 64؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 1963دستور  -)1(

شور المن: 24/11/1976، المؤرخ في 94؛ الجریدة الرسمیة العدد 1976دستور  -)2(

 .22/11/1976المؤرخ في  97-76بموجب الأمر رقم 
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؛ المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 23/02/1989؛ بموجب استفتاء 1989دستور  -)3(

؛ المؤرخ في 45؛ الجریدة الرسمیة العدد 28/02/1989المؤرخ في  18- 89

25/10/1989 .  

لمرسوم الرئاسي ؛ المنشور بموجب ا28/11/1996، بموجب استفتاء 1996دستور  -)4(

المؤرخ في  76؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد؛07/12/1996المؤرخ في  438-96رقم 

؛ 10/04/2002المؤرخ في  03- 02؛ المعدل بموجب قانون التعدیل رقم 08/12/1996

؛ المعدل بموجب قانون التعدیل رقم 14/04/2002، المؤرخ في 25الجریدة الرسمیة؛ العدد 

المؤرخ في  63؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد 15/11/2008المؤرخ في  08/19

16/11/2008  . 

 .      30/12/2020؛ المؤرخ في 82؛ الجریدة الرسمیة العدد 2020دستور أول نوفمبر  -)5(

  :القوانین -ثانیا   

؛ یتضمن قانون الأسرة؛ الجریدة 09/06/1984المؤرخ في  11- 84قانون رقم  -)1(

المؤرخ  02-05؛ المعدل بموجب الأمر رقم 12/06/1984ي ؛ المؤرخ ف24الرسمیة العدد 

  .   27/02/2005؛ المؤرخ في 15؛ الجریدة الرسمیة العدد 27/02/2005في 

  :الكتب - ثالثا   

بلخیر سدید؛ الأسرة وحمایتھا في الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري؛ دراسة مقارنة؛ . أ -)1(

 .2009ى؛ الطبعة الأول. دار الخلدونیة؛ الجزائر

خضر خضر؛ مدخل إلى الحریات العامة وحقوق الإنسان؛ الطبعة الرابعة؛ . د: أنظر -)2(

  .2011المؤسسة الحدیثة للكتاب؛ لبنان؛ سنة 

 :المقالات العلمیة -رابعا   
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بین الثابت  -صدیق سعوداوي؛ الأساس الدستوري لحمایة الأسرة في الجزائر . أ: أنظر -)1(

ت القانون؛ تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنیة؛ جامعة الجیلالي ؛ مجلة صو-والمتغیر

 .2014بونعامة؛ خمیس ملیانة؛ العدد الثاني؛ أكتوبر 

بین التأطیر (مخانشة أمنة؛ الأساس الدستوري لمبدأ الأمن القانوني في الجزائر . د -)2(

؛ تصدر عن مخبر ؛ مجلة الصدى للدراسات القانونیة والسیاسیة)الدستوري ومضامین المبدأ

  .2012؛ دیسمبر 9النظام القانوني للعقود والتصرفات في القانون الخاص؛ العدد 

  




